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دور التشريعات في إرساء الحماية المدنية للبيانات الشخصية عبر شبكة 
 الإنترنت

  حامد محمد حسين محمد على دشتي الباحث/
   ملخص:

ص    انات إنَّ خ اء ال ع إف ة ت انات ال ة ال ا ان ح انات أو ق ة ال
ول على م  اك ال م ال امها، إنَّ ه اد أو إساءة اس الأف علقة  ة ال ال
ل  ة و ول الأورو ة ال لاً في أغل ة، ف ص املة لل ان  ع ق العال قام ب

الإضاف ة،  ا اللات ة.دول أم ول الع ع ال   ة إلى 
ا ال إلى ق على ال الآتي اءً على ذل نق ه  :و
ي ة في ال الع انات ال ة ال ا ار ح  .الق الأول: إ

اني:  ةالق ال عات الأج ة في ال انات ال ة ال ا ار ح  .إ
 القسم الأول
 نية المعلومات في الوطن العربيإطار حماية البيانات الشخصية وتشريعات تق

: في سلطنة عمان:
ً
 أولا

اني رق  ل م ال س ج ال ة  ا ة  ٧٢/٢٠٠١في ال س ة ال ر في ال ال
ة رق  ان اني رق ١/٧/٢٠٠١تارخ  ٦٩٨الع اء الع ن ال ام قان ع أح يل  م، ت تع

ان١٩٧٤لعام  ٧ ل ال لات: إضافة الف ع ه ال اب ، وم ض ه ر على ال ي م
اد  اس الآلي (ال ائ ال ان ج ع، ت ع ا ر  ٢٧٦ال ر  ٢٧٦، و١م ، ٢م

ر  ٢٧٦و ر،  ٢٧٦، و٣م ر  ٢٧٤م ر  ٢٧٦، و٢م ر  ٢٧٦، و٣م  .٤م
ادة ( ة لا تقل ع ثلاثة  ٢٧٦وق ن ال ال م عاق  رًا): على أنه  م

امة م م غ ، و ، ولا ت ع س إح هات أشه ائة رال، أو  ائة رال إلى خ
ة: اب أح الأفعال الآت اس الآلي في ارت ام ال ل م تع اس  ،  العق

انات. .١ مات أو ال عل وع لل قا غ ال  الال
اس الآلي. .٢ ة ال وع على أن ل غ ال خ  ال
مات. .٣ عل انات وال  ال وال على ال
ات .٤ ص هاك خ . ان اره أس فا  ع على حقه في الاح ، أو ال  الغ
لها. .٥ ان ش ة أًا  م انات، أو وثائ م و ب  ت
مات. .٦ عل انات وال  إتلاف وتغ وم ال
امها. .٧ انات وعادة اس مات وال عل ع ال  ج
انات. .٨ مات وال عل  ت ال
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يل، أو الاص .٩ ع ال اء  اس الآلي س امج ال ع على ب  اع.ال
اس الآلي، .١٠ امج ال ام ب ار  ن واس ة والأس ل ق ال ان حق هاكًا لق ل ان

ارة  (١). ال
ادة ( ا ن ال رًا  ٢٧٦ك ة ١م ة لا تقل ع س ال م ): على أنه: "ُعاق 

ائة رال،  امة لا تقل ع مائة رال، ولا ت ع خ غ ، و ، ولا ت ع س أشه
إح انات أو  وع على ب ل على ن غ م لى أو ح ل م اس  هات العق 

ة  م ة ال عال ة ال ة أن اس ة ب نة، أو معال لة، أو م ق ن م ، ت ت الغ
انات.  .( ٢)" لل

ادة ( رًا (٢٧٦ون ال ة إذا ارت الأفعال ٢) م اعف العق ): على أنه: "ت
ادة ها في ال ار إل ُ رًا، و(٢٧٦( ال رة (٢٧٦) م .١) م ت مي ال  ) م م

ادة ( رة (٢٧٦ون ال ة لا ت ع خ  ): على أنه٣) م ال م "ُعاق 
: لاً م اوز ألف رال  امة لا ت غ ات، و  س

١. . فاء، أو ال اقات ال اقة م  و  ، أو ت قل  قام ب
اقة ا .٢ ال ال ع ل، أو حاول اس ع .اس ل ورة مع العل ب ة، أو ال قل  ل
٣. . ل ورة مع العل ب ة، أو ال قل فاء ال اقة ال فع ب ل ال  ق

رًا (٢٧٦ادة (ون في ال ة لا ت ع " ): على أنه:٤) م ال م  ٣ُعاق 
: لاً م ائة رال  اوز خ امة لا ت غ ات، و  س

فاء، .١ لة لل س اقة  م ال م  اس ع ه  د رص له.مع عل  وج
٢. . ل ها، أو إلغائها وه عال ب هاء صلاح ع ان اقة  ل ال ع  اس
ه. .٣ ون عل اقة الغ ب ل  ع  اس

ص، ن أن ه ال إمعان ال في ه ار  إضافة  و اني اخ ّع الع ال
ائي العام)، ول  ع ال ات (ال ن العق اص في قان اصة إلى الق ال ص ال ال

لة   ق ال ال اواة الأم ذج ال على م ا ل  ن ع خاص،  قة س ت
ال،  اقعة على الأم ائ ال ال علقة  ص ال اق ال اض ان ة لأغ اد غ ال ة  اد ال
اها  ، م ح م ت ائ ال ر ج ا ص ف ا ع اي  ا ال إذ ت ًا فعل في ه وح

اتها ع ال ها وسل ع ةو ل ال ة م ة، ل فق م ناح قل  (٣). ائ ال
ة، أو  ص ائ ال ر ج ع ص ها ن على  ي ت رة ال ال ا أنه  ك
ر  ة ص ق ا، فل ي على  ة آل عال اصة ال اناته ال ة ال في ب هاك ح ان

انات دون إذن، قل ال ة،  ص اء على ال ا غ  الاع غلالها في ن ة أو اس ع ال
اول  ة، ي ص ان ال املي في م ع ت له، ث أغل ال ال على وضع ت
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ائل تع  انات، وم مي لل ع ال ا ال اد م م ة الأف ا علقة  ان ال ال
ائل  ها ال م ال انات، وغ ة ونقل ال ع ومعال ات ج ل ة على ع قا جهات ال

ة ذات ائ ة والإج ع ض ة  ال ا ر ال ة ص ق ة، إضافة إلى  ص ع ال ض لة  ال
ة. انات ال ام ال اول واس ع وت ا به ج ف ال ة، خاصة م ال ائ  ال

ادة  رًا  ٢٧٦ال لاء على  ١م ة، وهي الاس رة إضاف ن على ت ص
لة ر أخ م ، أو ص ت قة وق ال ها ل ت على س انات، ل ل  ال ع ب

 ، ت ال ال ض اح ع ص، ول ت ا ل ت ال ة،  ون ة الإل ل الأن ع
ة. ة الف اح ره م ال ع ص ص ت  ان ال  ون 

ادة  رًا  ٢٧٦أما ال اقات  ٤م ام  ر إساءة اس ر م ص فق عال ثلاث ص
لاحات مق اص ه  خ على ال تق ة، و ون فاء الإل ه أنْ ال ان  ة، في ح 

عًا  اقات، م اع ال ل أن رة على  اء ال ر الاع م ص اعًا ح  ن أك ات
اقة وفاء. اء ل  ل الاع اقة م أنَّ ال فع   لل
ي رق  اني ال اء الع ن ال ر قان ما ص ة  ٧وع صه ٢٠١٨ل ، فق خل ن

اس الآل ال علقة  ائ ال اءم ال ن ال ائ م قان لأنها  ي، ح ت إلغاء تل ال
اء ن ال ن عام ه قان ها ع  قان ، أن ي ت و ع  ،غ ذات ج خاصة 

مات رق  عل ة ال ائ تق ة ج اف ن م ار قان ة  ١٢إص افة ٢٠١١ل ، وال ن 
ة ون سائل الإل ت م خلال ال ي ت ائ ال  .ال

قائ ه ال ع  ه قارنة،  اء في ال ال ع والق ة أمام جهات ال ت واض ي ب ال
ع أنْ  ل وتق واسع، اس ل  ة ج ول الأج ي م ال خل الع ي تقارب  -ت ال

ان ا ال ها في ه اعًا م ة، بل تع أك ات ة الع ا العقاب ان ها ق ان ل  -ق أق
ول  ه ال ع في ه خل ال عى ت ة اس ي ان ج ة، أو س ق ائ ان ال يل الق ع ل

ال  احةً على إن ال ص ها  ان ل ق ول ع ع ال ة، ف ة ال اه ه ال اجهة ه ل
ي  ع ة ت ال ان ق إم ل، وذل ل ق اد ال ال ال لة ال ، م ت ات ال مع

ال، والإتلاف قة، والاح ائ ال ص ج ال ب ا ال ه على ه ها ات ع ها، و ، وغ
قلة  ص م اث ن ، أو اس ت ائ ال قلة ل ج عات م ن س ت
ت  ي ت ها ال ول نف ل ال ل ام ل ا ال ة، وه عاتها القائ ها إلى ت وضاف

ها ث ي أح لات ال ع ة ال فا م  ة، لع ي عات ج ل الأول، فعادت ل ت   (٤). ال
: في

ً
 مصر: ثانيا

ان عامة، ق ها  ت في م ت معال ائ ال ة ج اف ن  ن أنَّ م كالقان
ن  اسعة م القان ادة ال ائي، ف في ال ني وال ة  ٢٦٠ال في شأنْ  ١٩٨٠ل
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ن رق  القان ل  ع ة ال ن ال ال ة  ١١الأح ة  ١٥٨و ١٩٦٥ل ، على أنَّ ١٩٨٠ل
لا ها س ي ت انات ال ة ال اح ة الإ ال ة، وق جاء  ة تع س ن ال ال ت الأح

، فق  انات ع حالة ال لات ت أدق ال ه ال ان ه ا  ن: "أنه ل للقان
اق  انات". إنَّ ن مه م ب ق ل ش على ما  ى   ة ح ها ال غ عل أس

ة  هال ه واج ض عل ف ل م لا  ن  - إلى  ة قًا لقان ف ه ال ال ولائ الأح
ة له ف ارات ال ة أو - والق ائ ة ق ر سل انات، وذل ما ل ت ه ال لاع على ه الا

الح  ل م ف الح العام  ها، لأنَّ ال ها أو ف لاع عل الا ارًا  ق ق ة ت سل
اءها م  انات سًا فإن إف ه ال ار ه اع اناته، و ة ب ة على س اف ال في ال

ادة  ه في ال ص عل قعه ت العقاب ال انها ي م  ل ف ال ل ال م  ٣١٠ق
ات" ن العق   .(٥)قان

: في المملكة العربية السعودية
ً
 ثالثا

ة  ة س د ع ة ال ة الع ل زراء في ال ل ال امي  ٢٠٠٧فق واف م على ن
ان ذل ة، و ون عاملات الإل ة وال مات عل ائ ال ة ج اف ائ  م ع ال لل م وق

الفة،  ة أو م ل ج رة ل ق ات ال ام، والعق ال فة  ه ائ ال ي ال ة، وت مات عل ال
ات ها وت العق ع ا اص  ي جهة الاخ  (٦). وت

ة  ول مات ال عل ة ال ت وش ة ال ام أجه ن إلى تأم اس ا القان مي ه و
) م ع الع ن ائ الآداب، (الإن ال، وج ائ الأم اب ج ل في ارت ، ال ي اب

ال. ل الأم ائ غ ف، وج ائ ال والق ائ الإرهاب، وج  وج
: في الإمارات العربية المتحدة

ً
 رابعا

اد رق  ن الات ر القان ة ص ة ال ة  ٢في الإمارات الع في شأن  ٢٠٠٦ل
مات، ح  عل ة ال ائ تق ة ج اف ادة م : "كل فعل  ٢ت ال ن على أنَّ م القان

قع أو  ل ال خ اء ب ماتي، س ام معل قع أو ن ، إلى م غ وجه ح ه  صل ف ع ي
إح هات  امة، أو  الغ ال و ه  ه، ُعاق عل ح  خل م اوز م ام، أو ب ال

، أو إف م ف، أو ت ت على الفعل إلغاء، أو ح ، فإذا ت اء، أو إتلاف، أو العق
ة لا تقل ع  ال م عاق  مات، ف انات أو معل ، أو إعادة ن ب ،  ٦تغ أشه

." إح هات العق امة أو  الغ  و
ادة  ا ت ال ل: "م ارت أًا م  ٣ف الف ال على أنَّ  ن ال م القان

ها في ال  ص عل ائ ال ادة  ٢ال ا ا ٢م ال ة م ه اء أو  تأد ن، أث لقان
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قل ع  م ما لا  ة، وُغ ة لا تقل ع س ال م ، ُعاق  له، أو سهل ذل للغ ع
٢٠ " إح هات العق ، أو   .(٧)ألف دره

ص ال  ، أنَّ ن ا س ل م ات "ون ان العق رة في ق ق ا م  ال ماع
ي ن  ال رت قان اناتأص ة ال ا ن ح ة ال رق  قان ة " ١٥١/٢٠٢٠ال عاج

ا ا خ ال ، ونق ه ت ائ ال اجهة خ ج انات ع م اقعة على ال ئ ال
ة اء على ال م أفعال الاع ص ت د ن م وج اقع ع ا ال ف إلى ه ، فإذا ما أض

ها، مات و عل نة في ن ال ة ال انات ال ا ال ي ال صًا ت نات م أو ن
عال ةخ ال ص ة ال ا فل ح ة، وت ول  -ة الآل ع ال عًا وفي ج جه عام  ب

ة ة  -الع ة ح ع اب ت د وت ه غ جه ام ل ق ، ل ت ن أمام واقع قات ا ن فإن
ا  ا ال ال وال م أن اع ت به اد ق اصل، و ق ال ل ال

ام الي ن، (٨)الإج ال ةو قائ الآت  :ج ال
قة الأولى: ق ة ال ع عة ال ات ذات ال ع ف ال ه ت ت ائ ال ، أنَّ ج

ه، أو  نة ف مات ال عل ف ال ه ك  ل ة، فإنَّ ال فًا لل ت ه ن ال ما  فع
ف ب ه ك  ل اب الفعل، فإنَّ ال لة لارت ن وس ما  ه، وع ه، أو إل لة م ق انات ال

ة  ة في ب ق تق سل  ك ب ل ارًا مالًا، و الفعل أو ال ة، أو اع ًا مال ل ق ت
ة، فإنَّ م الفعل  ة لل ن ب ما  ة، وع ات ماد ة سل ة، ول في ب مع

وعة، مات غ ال عل وع ه ال ائ ال  غ ال ال في ج ا ه ال ك
ار ماتي ال عل  .ال

ة: ان قة ال ق ف ال  ال ة ما ل ي ائ اءلة ال ع ال ة  ائ ة ال ع أ ال إنَّ م
ني ه ، القان ل ه فى ال على ت م ى ما ان ، وم ة إلاَّ ب ة ولا عق فلا ج

ر في  ق الق ة، وت ول ع ال ة، ام ص القائ الها ال ي لا ت الأفعال ال
. ائ ا ج ة ه اف  م
ة: ال قة ال ق ،  ال ر وغ جائ ة م ع ض ة ال ائ ص ال اس في ال إنَّ الق

ه ان أصلح لل ا  ل ة  ائ اءات ال ص الإج ائي ب قل ال اد ي في ال  و
ف  ه ي ت ة، ال قل ائ ال ت على ال ائ ال ا ج اس أن اع ق د ذل ام وم

الي م ار ال ال والاع ع الأم ص خاصة ب اس على ن لح الق ، لا   جهة أخ
لاء على الق  ت على الاس قة وق ال مات أو س عل قة ال اس س ق ائ  م ال

اء، ه ال زة  ال  ال ا ل ً ع خ ص ش ه ن اس، ولأنَّ ه لف علة الق ل
ها، اس عل سع في الق ص خاصة لا ي ها، وهي ن ي ت ا ال الغ إذا  الأن بل لا ن

اء على أصل، ع اس اصة  ص ال ءًا م ال ا إنَّ ج ه. قل سع ف اء لا ي   والاس
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ة  عات تق مات وت عل ة ال ا ي في ح اقع الع ائج ت م ال د ن اك ع وه
ة  ل اق ال ة في ن ق فات ال ة ال ا عات ح ا ت جه عام (ع مات ب عل ال

ة):  الف
ة في  أولاً: انات ال اع ال مات وق عل ك ال ة ت ب ن د أ قان غ وج ب

ة في أ م  ص امل في حقل ال ع م ج ت ة، إلاَّ أنه لا ي ول الع د م ال ع
ل  الي ت ال قل في الأردن والإمارات، و ا ال ارع في ه ار أو م ة أف ة، وث ول الع ال

الأش علقة  انات ال ة، رُغَّ ال اف ة  ا ان ودونها ح اصة دونها ت  اة ال اص وال
ة،  ق ة ال ة في ال انات ال ة ونقل ال ام ومعال ة إلى ض اس ُل اجة ال ال
ان، بل  ق الإن ق ه  اس ج انات م م ه ال اء على ه ة الاع ه أن وما ت

اماتها ة واس ق سائل ال هل ب  .(٩)وثقة ال
يل  ثانًا: وع تع انات الأردني، وم ن ال ل على قان يل ال ح ع اء ال اس

لات في حقل  ة تع ات الع ان الإث ه ق اني، ل ت ات الل اك ل ال ن أص قان
ارة ة وال ق ق اعات ال ة في ال ون اد الإل ت وال جات ال ة م   (١٠). ح

ان ال ثالًا: ن في م ت الأردن ودبي وت ة، أق ون ال الإل ة والأع ون ارة الإل
ع  ائها ال  عا في ب ف ج اد ت ة، وت ون ارة الإل ع ال ض عات عال م ت
ن  ة قان ال (ل ن ة ال ه ل ة، ال وضع ون ارة الإل ذجي لل ن ال على القان

ة) عام  ارة في الأم ال   (١١). م١٩٩٦ال
عي  ق ال عات، فإنَّ ال ه ال ي وضع ه ول ال ه ال ى في ه ، وح ومع ذل
 ، ضع ال عات، ووضعها م ه ال ل ه ح تفع ي ت ل ال ق ًا في ال ال قائ لا ي
عاي  عات لل ة ت ة، ول ث ون عاملات الإل ث ال ات ت ل ة ل ال فل ث

عاي ة، أو ال لات الأم ة ح ل م ال ة، ول ث ق مات ال ة ل اس  الق
ائل  ، وم ن ائ على الإن ائل ال ة،  ون ارة الإل ان ال ة في م ئ ال
ة  ج قل وال ة، وال ع اخ ال اسات الاس الغ إنْ قل إنَّ س ها، ولا أ ة وغ ص ال

ام الق اعاة لل ة دون م اه ال ال ، ع الق ل ال الة م ّ في ال ني، أو تع ان
، اق ها ال عات ت ة ت ، والأه م ذل  أد إلى ولا اع امها ال ال أح وت

ض ال وضع م أجله. ق الغ ح ت  أنها ل ت
عًا: ة في  را اس ة، أو الق عاي الأم ل ال ي في حق ع ع ار أ ت ل  إق

مات، أو في عل ة ال ف  تق ه ي ت ة للأفعال، ال لائ ة ال ائ اءات ال ل الإج حق
اتها ها وش اع مات وق عل  (١٢). ال
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ا: ً ة  خام عات تق جات ت ي و م ني الع ام القان لاقي ب ال ان ال
انات،  اع ال امج، وق ة ال ا ا ح ي ة، وت ق فات ال ة ال ا ان ح مات في م عل ال

وائ ال ان وال ا في ق عات خاصة،  لف، أو ت عات ح ال املة ع ت
ة  ا اض ي ح ق ال ع في ال ة أ ت املة، ول ث وائ ال ا ال اف غ ة  ا ح

ة مات عل اقع ال ن وم اص الإن  (١٣).ع

 القسم الثاني
 إطار حماية البيانات الشخصية في التشريعات الأجنبية

 أ
ً
 البيانات في الولايات المتحدة الأمريكية خصوصية -ولا

ة  ا ان شاملة ل ة ل تع ق ة الأم ات ال لا لاح أنَّ ال م ال
ة، اع على ح ل ق علقة  ة ال اع ان الق ت على الق انات، بل اع ة ال ص  خ

. ا ع ال  وذل في 
ام  ع على أساس الاس ان ش مة م الق ه ال ة، ه انات ال العادل لل

، ١٩٧٠وفي عام  ان ه الق ح أول ه ة  ات ال لا ال عل  ة وال م قام إدارة ال
ة،  انات ال ة ال ا ة في ح اد الأساس ع ال ة على  ها:مع  وم

د. ● ض م انات لغ ع ال ن ج  أن 
ز ال  ● ها لا  ل عل ي ي ال ة ال انات ال د أو ال ح بها لأ ف

ني. انات، أو  قان ضا صاح ال ة، إلاَّ ب س  م
ثة. ● قة وم ن دق اد  أنْ ت عة م الأف انات ال ع ال  ج
قة،  ● ان ال ة ل اناته ال اجعة ب اد م م ة ت الأف د آل لا ب م وج

ل على تقار دورة.  الإضافة إلى ال م ال
ح ا ● عها. م ض م ت هاء الغ ة في حالة ان انات ال  ل
ة. ● انات ال لها م ال ة على م اقع غ الآم انات إلى ال   نقل ال
الات  ● ن إلاَّ في ال ها لا  اح ع اسة، ح إنَّ الإف ن ح انات ق ت ع ال

، ي) الق جه ال ، وال ي ل (ال  (١٤). وذل م
 
ً
  البيانات في أوروبا خصوصية - ثانيا

ي  اد الأورو اء على م الات انات، س ة ال ص ان خ ا ق ق ن أورو
ة. (أولاً)، ة ال ل ا (ثانًا)، وال ن ل ف ة، م ل دولة على ح   أو 

ي - ١ اد الأورو  الات
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ل  وفعال، وت  انات  ة ال ص ف ح خ ا، ف ت وت أما في أورو
ادة  ة  ٨رق ال اة ال ام ال ان على ح اح ق الإن ق ة ل ة الأورو عاه م ال

دة. د م اسلاته، وفقًا لق له وم د وم ة للف  والعائل
نها،  عًا في قان ًا م ادة تف ه ال ان ه ق الإن ق ة ل ة الأورو لق أع ال

ول ال ام ال ال، فإنَّ ق ة الأح ن م فقًا لقان د ف ل ف مات ح عل ع ال م 
ه، افق ل على م ادة رق  دون ال ال ال  .٨عادةً ما تقع ض م

ات ال  ل  اني، أو ت اد ال ع مات لأجل ال عل ع ال ، فإنَّ ج ل و
وفات  ل ال لات ح ة، أو تف انات  ع ب ة، أو ج ل ال ر في س وال

ي ال ام ت ف ن ة، وت علقة ال ا ال ا ة ق أثارت  ال م الق
انات. ة ال  ص

 ، و اف ثلاثة ش اد، إلاَّ ب ة الأف ص ولة في خ خل لل ة أ ت ل ال ولا تق
 هي:

ن. .١ خل وفقًا للقان ان ال  إذا 
وعًا. .٢ فًا م ل ه خل ي ان ال  إذا 
ي. .٣ ا ق ع د ورًا في م خل ض ان ال  إذا 

انات،  ولا تُع ة ال ص ا على خ يً ض ته ف ح ال ق  ان ال ال مة  ال
ا أك  يً ل ته ة ت ن في أن ا  يً اصة ت ات ال ون وال ن الآخ ا فال
اد  ة الأف ا ة ح ام معاه انات، ولق ت إب ة لل ون ة الإل عال ار ال خاصةً مع ان

ة لل ة الآل عال ال علقة  ي في عام ال ل الأورو ة داخل ال ، ١٩٨١انات ال
انات  ة لل ة الآل عال ال علقة  عات ال ها  ال قع عل ة ال عاه ه ال م ه وتل

الفعل له  ع ول  ة، وه ما قام  م ال   (١٥). "ال
عاه قع على ال ي م ال اد الأورو اء في الات ول الأع ع ال ة وح إنَّ ج

انات  ة لل ة الآل عال ال علقة  اد ال ة الأف ا ة ح ان، ومعاه ق الإن ق ة ل الأورو
ة  اي انات ال ة ال ا عات ح أنَّ ت ة  ة مه ة الأورو ض ف ان ال ة،  ال
رت  ل ق ي؛ ل اد الأورو انات داخل إقل الات ف ال لل ز، وتع ال ف ت س

ة ة الأورو ض ف ي.  ال اد الأورو انات داخل الات ة ال ا ن ح ف قان اح ت اق م  ق ال
انات في  ة ال ا ه ح ج ة ب ت م مات الق ي ووزارات ال ان الأورو ل لق قام ال

ة عام ١٩٩٥عام  ي مع نها ن ال امًا أنْ ي نقله إلى القان ان ل  .١٩٩٨، و
أن  ي  ه الأورو ج ة ع ال ا ن اوله وه : ت ف ي انات وال س ة ال ا ح

ل لاحقًا. ف  ال ال
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اء  ول الأع ج على ال ي ي ة، وال اد الأساس د م ال ه على ع ج  ال
اد  م  ة أن يل انات ال ة ال عال م  ق ام بها، وعلى أ ش  الال

، ف ة ال اج ة ال ان ة ال ارسة ال ه  ال د ه انات  أنْ:وت ادئ إلى أنَّ ال  ال
ني. .١ ل عادل وقان ها   ي معال
ودة. .٢ اض م ها لأغ  ي معال
ها. .٣ ة، وغ مف ف ة، ومع اس ة م عال ن ال  ت
قة. .٤ ة دق عال ن ال  ت
٥. . ور ا ه ض ل م ة أ فا بها ف  لا ي الاح
انات. .٦ ق صاح ال ق ها وفقًا ل  ي معال
ة .٧ م ن م  .ت
ة .٨ اس ة ال ا يها ال اف ل ي ت ول ال  (١٦). ي نقلها فق إلى ال

ل  ا أنها ت د،  الف اصة  قائ والآراء ال لاً م ال ة  انات ال ي ال وتغ
ف ي ت  غ أنّه س د، ب اه الف انات ت اق ال ا م ا علقة ب مات م ا معل ً أ

ودة، أ ة ال ف اءات ال ة، فإنَّ تع ع الاس عال م ال فه عل  ا ي ما ف
ة عال ال، ت ال ل ال ل، فعلى س اعًا ع ذ ق ح أك ات ة أص عال مفاه  ال

" و فا ل" و"الاح اح"."ال  "الإف
ا  ع م مع ه ي ب ت اد الأورو اء في الات ول الأع ع ال لق قام ج

ه، ج ها ا ال ان ف ق اصة بها أو ب ة ال اف ها الإش ل دولة سل ا أنَّ ل  ة،  لقائ
ة ة م ال اق ة ل .ل ةن مات ال عل ، فإنَّ نقل ال ة  -ل اح م ال

ة ل  -ال اف س ما لا ت رًا، ع ة ُع م ات ال لا ي إلى ال اد الأورو م الات
ات ال لا ة في ال ا ة ال ص ة ال ا  ة.ح

م  ي أن تل اد الأورو انات الات عامل مع ب عى لل ي ت ة ال ات الأم وعلى ال
ة  ل ة ع ود ها، وهي م اي ي ي ح انات ال ة لل ئ اد ال ، وال لاذ الآم ار ال إ

انات، ع ال انات،  ج اجعة ال د في م امل، والأم وح الف قة، وال د، وال افقة الف وم
ف ما ي ل أمازون وح ة م ول ات ال لاء اله ، فإنَّ لع ل ة ل ها. ن ، Amazonاه م

" و ا مات، في ح  eBay"إ  عل اجعة وحل ال رة على م ي الق اد الأورو في الات
ة  ه ج فة ال ة، ن أنَّ الفل ات ال لا ، ففي ال ا الأم للأم لا ي ه

ام ال ن الاس ة، هي قان ا مات.ال عل  عادل لل
ه ا له أه لاف اللغة ه ة، اخ ص ل ال ال ح ور ال ة ي ات ال لا : ففي ال

ع  انات. ي  ة ال ا ل ح ور ح ي ي اد الأورو ال في الات في ح أنَّ ال



  دور التشريعات في إرساء الحماية المدنية للبيانات الشخصية عبر شبكة الإنترنت

  حامد محمد حسين محمد على دشتيالباحث/ 

 

١٣٧٩ 

قال إلى  ة للان آل و  انات، ي ة ال ا ة إلى ح ص ال م ال الفلاسفة أنَّ ت ال
علقة الأمام في  ة ال ئ لة ال ل الأس اج إلى اتفاق ح لي، في وق لا  اقع الع ال

ة. ص   عة ال
ا - ٢ ن  في ف

ن نها القائ رق قام ف ادر في  ١٧ -٧٨ا ب قان اي  ٦ال ، ١٩٧٨ي
ة. ن ات ال لفات وال مات وال عل ا ال ج ل عل ب   وال

ة - ٣ ة ال ل  ال
ة ة ال ل انات في ال ة ال ا ن ح مات) ب  ١٩٩٨، قام قان عل ض ال (مف

انات  ة ال ا ن ح ل قان ل م ة، وه  انات ال ة ال ا ي  ع ه ال ج ال
ادر في   .١٩٨٤ال

ة  ح عات ال قا ع هي ال ، ف تا وال ة وأل ان ا ال م ل عات  أما في مقا
أنها ت ف  ان مع ي ت ق مات ال عل ة ال ا ن ح ًا مع قان اثلاً  اثل ت

ة. ون ات الإل ة وال  ال
اح  ام والإف ع واس ات،  ها م اله ات وغ ام ال ان ق ه الق وت ه
ة  ماته ال ل إلى معل خ ال اد حقًا عامًا  ح الأف ة، وت مات ال عل ع ال

ق ذاته، قام ها، وفي ال زو ون وت ار ون ب عات أون ل م مقا  
ة، وال ت  ة ال مات ال ة معل ا ع ل ادور ب ت لأزلى ولاب فاون

ل أساسي اثلة  ان ال أنه م الق اره    (١٧). إق

  

  ومراجع البحث: هوامش 
                                                

انات ال) ١(  ة ال ة ل ائ ة ال ا ، ال او   .١١٢ص ،دراسة مقارنة"ة "أح ش فارس الع
ة ل  )٢(  ول ة ال ن ة القان ا ي صالح، ال وة ز العاب ، صم ن ة ع الإن انات ال   .٢٠٣ل
اه )٣( ي إب مات ،ش ال عل ة ال ال تق ة في م اة ال اءات على ال اجهة الاع  ،وسائل م

ة ة الع ه ة ،دار ال   .٢٢١ص ،٢٠١٥ ،القاه
، ا )٤( او ة الأح ش فارس الع ا ة "ل انات ال ة ال ة ل ، ائ جع ساب دراسة مقارنة"، م

 .١٠٧ص
ة ال )٥( ا ، ال او ة "دراسة مقارنة"أح ش فارس الع انات ال ة ال ة ل ، ائ جع ساب ، م

 .١٠١ص
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ة،  )٦(   مات عل ة ال ، ال ار غاي وس ن :  ١٨م، ص٢٠١٠م ا ر على ال ،  م
http://www.iasj.net//iasj?funcfulltext&aId 

د )٧( ه ة وال ون ة الإل ر ع الق علي، ال ق  ع ال ق ة ال ل ها،  ة لل م ول جامعة  - ال

 ، ي س  .١٠، ص٢٠١٢ب
)٨ ( ، جع ساب ، م ن ة ع الإن انات ال ة لل ول ة ال ن ة القان ا ي صالح، ال وة ز العاب م

 .٢١٢ص 
ة،   )٩(  ة ال ة ال ة، دائ ة الع انات في ال ة ال ا ة وح ص ب، ال ن ع  . ٢، ص٢٠٠٢ي
عي م عام ) ١٠( اه ال ل إنَّ الات د  ١٩٩٧و الق ة الق ق اف  ه إلى الاع في الأردن ي

اف بها لإ ال في الاع ا ه ال  ، ا اعات ال لف ق ة في م ون ة الأسه في الإل ات مل ث

فات  ل م ة ل ال ة  ن اك القان فات وال ات ال اف بها لإث الي، والاع اول ال اق ال أس

ها.  ارة وغ اعة وال ة ل دوائ وزارة ال اع ة ال ل  ال
ة الإدارة، القا) ١١(  ة لل ة الع ة، ال ون ارة الإل ان، عال ال ة، رأف رض  .١٨م، ص١٩٩٩ه
مة ) ١٢( ل مق ة، ورقة ع ق فات ال مات وال عل ة ال ا ة ل ة ال ع اب ال ب، ال ن ع ي

ي  اد الع ي ال ع الع اء ال مات في ب عل ث وال ل دور ال ة ح ام ة ال وة العل أمام ال

، ص  مات، دم عل  .٤لل
جي )١٣( ا ،علي ع الله القه اال اة ال ون ة إل عال انات ال ة لل   .٢٠٠٨ ،، جامعة الإماراتئ
ه:) ١٤( ار إل ة ا م ة ل ائ ة ال ا ، ال او ة " دراسة مقارنة"أح ش فارس الع انات ال ، ل

  .١١٩ص
ان) ١٥(  ع أح سل اصة ،ع ال اة ال ة ال ا ها على ح ة وأث مات عل ات ال ق  ،هاجامعة ب ،ال

  .١٨٢، ص٢٠١١
ه: ) ١٦( ار إل ،  م ن ة ع الإن انات ال ة لل ول ة ال ن ة القان ا ي صالح، ال وة ز العاب م

، ص  جع ساب  .٢٣٦م
)١٧(  ، جع ساب ، م ن ة ع الإن انات ال ة لل ول ة ال ن ة القان ا ي صالح، ال وة ز العاب م

 .٢٢١ص 


